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المحاضرة ىمحتو  

 أولاً: رأي الجمهور:

أنَّ الحكــــــــم التكليفــــــــيَّ يتنــــــــوع إلــــــــى  –وفــــــــي مقــــــــدمتهم الشــــــــافعية  –يــــــــرى جمهــــــــورُ الأصــــــــوليين 

ــــي  ــــر هــــذه الأقســــام ف ــــدب، والتحــــريم، والكراهــــة، والإباحــــة، وإنَّ أث ــــواع؛ وهــــي: الإيجــــاب، والن خمســــة أن

أفعـــــال المكلفـــــين التـــــي تتعلَّـــــق بهـــــا الأحكـــــام الشـــــرعية، هـــــو: الوجـــــوب، والنـــــدب، والحرمـــــة، والكراهـــــة، 

ـــــموا الحكـــــم إلـــــى هـــــذه الأقســـــام،  ـــــموا متعلقاتـــــه والإباحـــــة، وكمـــــا قسَّ  –وهـــــي فعـــــل المكلـــــف  –فـــــإنهم قسَّ

ــــــدب فهــــــو  ــــــه الن ــــــق ب ــــــه الإيجــــــابُ فهــــــو الواجــــــبُ، ومــــــا تعلَّ ــــــق ب ــــــى خمســــــة أقســــــام أيضًــــــا، فمــــــا تعلَّ إل

ــــت  المنــــدوب، ومــــا تعلَّــــق بــــه التحــــريمُ فهــــو المحــــرمُ، ومــــا تعلَّقــــت بــــه الكراهــــةُ فهــــو المكــــروهُ، ومــــا تعلَّق

 به الإباحةُ فهو المباحُ.

ســــــمة: أنَّ الخطــــــاب إن اقتضــــــى وجــــــودَ الفعــــــل، ومنــــــعَ التــــــرك؛ فهــــــو الإيجــــــاب، ووجــــــه هــــــذه الق

وإن اقتضــــى وجــــودَ الفعــــل، ولــــم يمنــــع مــــن التــــرك؛ فهــــو النــــدب، وإن اقتضــــى تــــركَ الفعــــل، ومنــــع مــــن 

الإتيــــان بــــه؛ فهــــو التحــــريم، وإن اقتضــــى تــــركَ الفعــــل، ولــــم يمنــــع مــــن الإتيــــان بــــه؛ فهــــو الكراهــــة، وإن 

 عل والترك؛ فهو الإباحة.خيَّر الخطاب بين الف

 العلوم الإسلامية  الكلية

 الفقه وأصوله  القسم

 Principles of Islamic. jurisprudence المادة باللغة  الانجليزية

 أصول فقه  العربيةالمادة باللغة 

 الثانية  الدراسية  المرحلة

 أ.م.د. محمد عبد العزيز عواد  اسم التدريسي 

 Types of Normative (Obligatory) Rulings: Obligatory Act عنوان المحاضرة باللغة الانجليزية

 أنواع الحكم التكليفي ، الواجب  عنوان المحاضرة باللغة العربية

 ۳ رقم المحاضرة

 المصادر والمراجع
 .حمد عبيد الكبيسي : لدكتور لأصول الأحكام وطرق الاستنباط في التشريع الإسلامي ، 

 عبد الكريم زيدان: للدكتور اصول الفقه
 وهبة الزحيلي: للدكتور  اصول الفقه 
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 وهكـــــــــــــــذا يلاحـــــــــــــــظ أنَّ الفعـــــــــــــــل الـــــــــــــــذي يطلـــــــــــــــب الشـــــــــــــــارع القيـــــــــــــــام بـــــــــــــــه علـــــــــــــــى نـــــــــــــــوعين:
 

واجــــــب ومنــــــدوب، وأن الفعــــــل الــــــذي يطلــــــب تركــــــه علــــــى نــــــوعين أيضًــــــا: محــــــرَّم ومكــــــروه، وأن الفعــــــل 
 الذي يخيَّر المكلف بين القيام به وتركه، فهو المباح.

 ثانيًا: رأي الحنفية:

ــــــة رأي فــــــي ال ــــــدهم للحنفي ــــــع: يحمــــــل شــــــيئًا مــــــن الاخــــــتلاف اللفظــــــي: فــــــالحكمُ التكليفــــــيُّ عن تنوي
يتنــــــــوَّع إلــــــــى ســــــــبعة أنــــــــواع هــــــــي: الافتــــــــراضُ، والإيجــــــــابُ، والنــــــــدبُ، والتحــــــــريمُ، والكراهــــــــةُ تحريمًــــــــا، 

 والكراهةُ تنزيهًا، والإباحة.

ـــــ ــــــلال تناولنـ ــــــن خـ ــــــور، مبينيـ ـــــرأي الجمــهـ ـــــا ل ــــــةَ، وفقً ــــــث الأنـــــواعَ الخمسـ ـــــاراتِ وسنبحـ ـا لهـــــا الاعتب
 التي أدَّت إلى الاختلاف في التقسيم والتنويع، بينهم وبين الحنفيــــــة.

أن ينصـــــــبَّ حـــــــديثهم  –وهـــــــم بصـــــــدد أقســـــــام الحكـــــــم التكليفـــــــي  –وقـــــــد جـــــــرت عـــــــادة البـــــــاحثين 
علـــــى الفعـــــل الـــــذي تعلَّـــــق بــــــه هـــــذا الحكـــــم، ونحـــــن علـــــى طــــــريقتهم ومـــــنهجهم نســـــير، فنتنـــــاول بيــــــانَ 

ـــــــا لتقســـــــيم الجمهـــــــور لـــــــه الـــــــذي هـــــــو: الواجـــــــب، والمنـــــــدوب، والمحـــــــرَّم، وتفصـــــــيلَ متعلَّـــــــ قِ الحكـــــــم وفقً
 والمكروه، والمباح.

€Ë̊ ^=«È·ÿ̂=

hr̂ Èÿ̂=

 أولاً: تعريف الواجب:

 هو: ما طلب الشارع فعله، على وجه الحتم والإلزام.

فـــــه بعـــــضُ علمـــــاء الأصـــــول بثمرتـــــه ونتيجتـــــه (بالرســـــم) بأنـــــه: الـــــذي يـــــذمُّ شـــــرعًا  تاركـــــه وقـــــد عرَّ
 قصدًا مطلقًا.

ــــــ ـــــذي«فـ ـــــدوب، » ال ـــــف، يشـــــمل الواجـــــب، والمن ـــــي التعري ـــــف، وهـــــو مـــــن جـــــنس ف ـــــه فعـــــل المكل المـــــراد ب

 والمحرم، والمكروه، والمباح.

 يخرج به المندوب، والمكروه، والمباح.»: يذم«و

 يشير إلى أنَّ الذمَّ إنما يعرف من جهة الشرع، لا من جهة العقل.»: شرعًا«و

 ز به عن المحرم، فإن الذمَّ فيه على الفعل.يحتر »: تاركه«و
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 صفةٌ لموصوفٍ محذوفٍ، تقديره: تركًا قصدًا، أي مقصودًا.»: قصدًا«و

وهـــــذا القيـــــد يجعـــــل التعريـــــفَ جامعًـــــا لكـــــل أفـــــراد المعـــــرّف، وتوضـــــيح هـــــذا: أن مـــــن دخـــــل عليـــــه 
عـــــن الإتيـــــان وقـــــت الصـــــلاة، فقـــــد وجبـــــت عليـــــه فـــــي أول الوقـــــت وجوبًـــــا موسّـــــعًا، فـــــإذا غفـــــل المكلـــــف 

ـــــا مـــــع أنـــــه لا ذمَّ فيـــــه، فهـــــذا  بهـــــا، أو غلبـــــه النـــــوم حتَّـــــى خـــــرج الوقـــــت، يصـــــدق عليـــــه أنـــــه تـــــرك واجبً
الواجــــــب الــــــذي تــُــــرِكَ ســــــهوًا أو لنــــــومٍ، لــــــو تركــــــه قصــــــدًا ولغيــــــر عــــــذر فإنــــــه يــــــذمُّ علــــــى تركــــــه، فكــــــان 

 التعريف شاملاً.

ـــــا مطلقًـــــا، أي ســـــ»: مطلقًـــــا«و واء كـــــان الـــــذمُّ مـــــن بعـــــض راجـــــع إلـــــى الـــــذم، بمعنـــــى: مـــــا يـــــذم ذم�
الوجــــوه، أو مــــن كــــلِّ الوجــــوه، فالــــذمُّ مــــن كــــلِّ الوجــــوه بالنســــبة للواجــــب المضــــيق، والمحــــتم، والعينــــي، 

 فإنَّ ترك هذا الواجب يوجب الذمَّ في جميع الحالات.

إذا  والذم من بعض الوجوه يتحقَّق في الواجب المخيَّر والموسَّع والكفائي، فالمخيَّر يتحقق الذمُّ فيه
ترك المكلف جميعَ الخصال المخيَّر فيها، فإذا فعل بعضَها فلا ذم، والموسع يتحقَّق الذمُّ فيه إذا تركه 
في جميع الوقت؛ فإذا تركه في أوله وفعله في آخره فلا ذم، والكفائي يتحقَّق الذم فيه إذا تركه جميعُ 

يجعل التعريفَ شاملاً لهذه الواجبات الثلاثة، المكلَّفين، أما إذا فعله بعضهم فلا ذم، فذكْرُ هذا القيد 
 ولولا ذكره لكان التعريفُ غيرَ جامع لها، حيث يصدق عليها أنه لا ذمَّ فيها من بعض الوجوه.

 

 


